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Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en
rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et
la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé
l'injonction de payer irrégulière en la forme.

L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du
congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa
libération. La cour retient que le montant du loyer est celui  fixé au contrat initial,  l'attestation du
précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause
particulier.

Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance
locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de
mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve
de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le
montant de la dette excède le seuil légal.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل :

بناءا عل المقال الاستئناف الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2024
يستأنف بمقتضاه الحم رقم 2783 الصادر عن المحمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2024 ف الملف عدد 1861/8207/2024
والذي قض ف الشل بعدم قبول الطلب ف الشق المتعلق بالمصادقة عل الإنذار والإفراغ وبقبول باق الطلبات، وف الموضوع بأداء
المدع عليه لفائدة المدع مبلغ 10.500,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/07/2022 إل متم مارس 2024 مع شمولها

بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدن ف حق المدع عليه ف الأدن ، وتحميله الصائر وبرفض باق الطلبات

وبناءا عل المقال الاستئناف الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/9/2024
يستأنف بمقتضاه الحم ذي المراجع أعلاه .

حيث إنه لا دليل بالملف عل تبليغ الطاعنين بالحم المستأنف .

وحيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شلا .

و ف الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحم المستأنف أن السيد محمد (ا.) بن أحمد تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاح مسجل ومؤداة عنه الرسوم
القضائية بتابة ضبط المحمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2024 عرض من خلاله أن المدع عليه كان يتري من محمد (م.) بن
عل المحل التجاري الائن بح الأمل رقم 7 تيفلت ، يستغله كورشة الميانيك السيارات منذ تاريخ 08/02/2022 بداية من السومة 500
درهم شهريا إل أن بلغت معه 800 درهم شهريا، وأنه اشترى من المري الملك التابع له هذا المحل المسم " الأمل 17 ذي الرسم
العقاري عدد 81/9025 منذ شهر يونيو 2022 ، واتفقا مع المدع عليه الزيادة ف السومة الرائية لتصبح 1000 درهم شهريا ، وأن
راء ، وأنه وجه له إنذارا بواسطة المفوض القضائأداء واجب ال عليه ومنذ 29/06/2022 تاريخ عند الشراء وهو يماطله ف المدع
يشعره بأدائه له واجب الراء من 01/07/2022 إل غاية 30/04/2024 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم أي لمدة 22 شهرا بما قدره
22.000 درهم ، توصل به بتاريخ 25/04/2024 ولم يبادر إل أداء ما بذمته ، ملتمسا الحم عل المدع عليه بأدائه لفائدته واجبات كراء
المحل التجاري الذي يعتمره والائن بح الأمل رقم 7 تيفلت ، ورشة ميانيك السيارات " بحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من
01/07/2022 إل غاية 30/04/2024 أي ما مجموعه 22.000 درهم ، مع المصادقة عل الإنذار المتوصل به بتاريخ 25/04/2024 ،
والحم تبعا لذلك بإفراغه من العين المراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من شخصه وامتعته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300
درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إل حين التنفيذ الفعل مع تعويض عن التماطل قدره 4000 درهم مع شمول الحم بالنفاذ المعجل ،

وتحديد مدة الإكراه البدن ف الأقص وتحميل المدع عليه الصائر .
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وبناءا عل مذكرة الإدلاء بوثائق للمدع بواسطة نائيه بتاريخ 29/05/2024 والذي أدل من خلالها بنص الإنذار مع محضر تبليغه وعقد
شراء وشهادة الملية وصورة لعقد كراء وإشهاد ملتمسا ضمها لملف النازلة والحم له وفق طلبه .

500 عليه بواسطة نائبه بتاريخ 12/06/2024 والذي أجاب من خلالها بأن السومة الحقيقية ه المذكرة الجوابية للمدع وبناءا عل
30/04/2024 ، والت ل دوري باستثناء المدة من 01/04/2024 إلرائية بشدرهم ولم تطلها أي زيادة ، وأنه كان يؤدي السومة ال
500 رائية هون السومة التم خلالها إيداع مبلغ 500 درهم عن تلك المدة ، ملتمسا أساسا الإشهاد ب كانت موضوع عرض وإيداع الت
درهم ، وأنه أدى جميع المستحقات الملقاة عل عاتقه والحم تبعا لذلك برفض الطلب ، واحتياطيا إجراء بحث بحضور طرف الدعوى
، ها المدعيمل نفس الورشة الت ونه يعمل فرائية بانتظام لونه هو من كان دائم الحضور الأداء الوجيبة الوالشاهد كبير (د.) ل

وأدل بطلب عرض وابداع وأمر قضائ ومحضر تنفيذ أمر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ا.) وجاء ف أسباب استئنافه من حيث السومة
الرائية أن المحمة ثبت لها من خلال وثائق الملف ان السومة الرائية الواجب اعمالها ه 500 درهم. وأنه لا وجود ما يفيد الزيادة
فيها، وأن المحمة صادفت الصواب ف هذا الجانب مما يتعين معه تأييده ، ومن حيث المصادقة عل الإنذار فإن الإنذار لم يحترم
الشليات المتطلبة قانونا ، وأنه كما جاء بالحم انه لم يتضمن اجلا للإفراغ ، وان هذا المقتض من البيانات الواجب توفرها ف نص
الإنذار، وان الحم جاء معللا تعليلا سليما ف هذا الشطر مما ينبغ معه تأييده ومن حيث مدة التماطل فان الحم ف هذا الشق جاء
معللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وجانب الصواب للأسباب الآتية أنه تمسك بان المدة الغير المؤداة عنها السومة الرائية كانت ه من
01/04/2024 ال 30/04/2024 عس تماما ما ادعاه المستأنف عليه والذي جاء ف مقاله أنه ماطله منذ تاريخ 2022/06/29 ، وأن
المدة المطالب بها من قبل المستأنف عليه ه مدة تناهز السنتين وانه لا يعقل ان يبق المستأنف عليه بدون ان يطالبه بواجبات السومة
الرائية طيلة هذه المدة وان عدم المطالبة يعد قرينة عل أدائه للمستحقات المتعلقة بالراء باستثناء المدة الت كانت موضوع العرض
والايداع أي من 01/04/2024 ال 30/04/2024 ، وأن المحمة لم تستجب للملتمس الرام ال اجراء بحث والاستماع ال الشاهد
مؤسسة لذلك عل الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ، وان المبلغ المطالب به يفوق 10.000 درهم ولا يجوز اثباته بشهادة
الشهود ، لن كانت المبالغ المطالب بها تفوق 10.000 درهم فان السومة الرائية ه 500 درهم وبالتال كان عل المحمة ان
تستجيب لطلب الاستماع ال الشاهد ، وان تعليلها جاء ناقصا عندما رفضت الملتمس المتعلق بإجراء بحث للاستماع ال الشاهد،
كلها قرائن تصب ف وت المستأنف عليه لمدة تقارب السنتين تبقرائية ، وسأدائه لواجباته ال خاصة امام وجود قرينة قوية تدل عل
مصلحته وتدل عل أدائه لمبلغ السومة الرائية باستثناء المدة الت اقر بها والت كانت موضوع إيداع لدى صندوق المحمة مما كان
معه عل المحمة ان تستجيب للملتمس الرام ال اجراء بحث ، ملتمسا قبول الاستئناف شلا وموضوعا إلغاء الحم الابتدائ جزئيا
فيما قض به من أدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 10500 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/07/2022 ال متم مارس 2024
وبعد التصدي الحم أساسا بعد ملاحظة المحمة أنه بريء الذمة امام المستأنف عليه بعد ايداعه بصندوق المحمة مبلغ 500 درهم عن

. م ابتدائم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث ، وأرفق المقال بنسخة ح30/04/2024 الح المدة من 01/04/2024 ال

أي أساس من القانون فيما قض م المطعون فيه علاز الحأسباب استئناف السيد محمد (ا.) بن أحمد بخصوص عدم ارت وجاء ف
به ، وانعدام التعليل فإن الحم المطعون فيه غير مؤسس وناقص التعليل الموازي لإنعدامه وذلك للأسباب التالية فيما يتعلق بالسومة
الرائية فإنه أدل بإشهاد مصادق عليه من طرف البائع له المري مصادق عليه يشهد بموجبه أن السومة الرائية كانت بينه وبين
المدع عليه 500 درهم ، وقد تمت الزيادة فيها فأصبحت بينهما 800 درهم ، ولما اشترى المنزل الذي يتواجد به المحل موضوع
الدعوى اتفقا جميعا عل أن تصبح السومة الرائية 1000 درهم الأمر الذي يجعل ما قضت به محمة الدرجة الاول من كون السومة
الرائية ه 500 درهم مجانب للصواب جزئيا ، مما يتعين معه إلغاء الحم المطعون فيه جزئيا فيما قض به والحم عل المستأنف
عليه بأدائه لفائدته المبلغ المطلوب ابتدائيا 22.000 درهم عن المدة من 1/7/2022 إل غاية 30/04/2024 بسومة شهریه قدرها 1000
درهم شهريا ، وفيما يتعلق بالمصادقة عل الإنذار والإفراغ والتماطل فإن ما قضت به المحمة من عدم قبول هذه الطلبات شلا غير
ذي أساس ، إذ أنه برجوع إل الإنذار الموجه للمدع عليه فهو قانون يتضمن سبب توجيه الإنذار والذي هو أداء واجب الراء للمحل
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المذكور أعلاه اسما و عنوانا وسومة كراء عن المدة من 1/7/2022 إل غاية 30/4/2024 كما يتضمن أجل 15 يوما للأداء ، وأنه وبعد
مرور أكثر من تلك المدة أي أن المدع عليه توصل بالإنذار حسب محضر تبليغ الإنذار الذي هو الآخر يتضمن المذكور جملة وتفصيلا
بتاريخ 25/04/2024 وأنه تقدم بالدعوى بتاريخ 16/05/2024حسب مقال الدعوى الإفتتاح أي بعد مرور ما يفوق 20 يوما عن التوصل
ولم يستجب للإنذار وما جاء فيه الأمر الذي يجعل عدم الاداء والتماطل ثابتا ف حقه ويتعين الإستجابة لطلباته جملة وتفصيلا وفق مقاله
الإفتتاح وأنه برجوع إل الحم المطعون فيه فالمحمة الإبتدائية من خلال حمها تقر بون المدع لا يؤدي واجباته الرائية منذ
1/7/2022 وتقض بادائه لها وف نفس الآن تقض بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالإفراغ والتماطل رغم توفر جميع الشروط القانونية
لذلك مما يجعل الحم المطعون فيه متناقض ف حيثياته ووقائع النازلة ، وأن ما قض به ليس هو النتيجة المنطقية والقانونية ، مما
يتعين معه إلغاءه ف هذا الشق وبعد التصدي الحم وفق المقال الإفتتاح للعارض جملة وتفصيلا وأنه برجوع إل محضر تبليغ إنذار
رفقته وإل نص الإنذار المبلغ للمدع عليه فسيتضح له أنهما يتوفران عل جميع الشروط القانونية والشلية للحم عليه بالإفراغ
والتماطل ، ملتمسا قبول استئنافه شلا وموضوعا إلغاء الحم المطعون فيه الصادر عن المحمة التجارية بالرباط ف الملف ذي
المراجع أعلاه لعدم ارتازه ولانعدام التعليل الاف الموازي لإنعدامه وبعد التصدي الحم لفائدته وفق طلباته بالمقال الإفتتاح للدعوى
جملة وتفصيلا ، وأرفق المقال بنسخة الحم المطعون فيه وصورة من الإنذار الموجه للمدع عليه ومحضر تبليغ إنذار وصورة إشهاد

وصورة لشهادة الملية .

و بناءا عل إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 توصل نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة
. 21/11/2024

محمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع ال وثائق الملف ولاسيما عقد الراء الرابط بين المستأنف محمد (ا.) كمتري و المري السابق المسم محمد
(م.) تبين أن السومة المتفق عليها كوجيبة كرائية ه 500 درهم شهريا و ه السومة الت ليس ضمن أوراق الملف ما يفيد أنه قد تم
تعديلها قضاءا أو رضاءا ، وأن ما أدل به المستأنف السيد محمد (ا.) من اشهاد صادر عن المري السابق من كون السومة أصبحت
محددة ف مبلغ 800 درهم لايمن أن يؤخذ به لأنه كخلف خاص للمري السابق لايمن أن يصنع حجة لنفسه ويواجه بها المتري
الذي تمسك بأن السومة ه المتفق عليها عقدا بداية ، كما أن القول بأن تلك السومة تم رفعها ال 1000 درهم بعد شرائه للمدع فيه
واتفاقه عل ذلك لم يقم دليلا عل ثبوته ، مما يبق ما اعتبرته المحمة كسومة ثابتة جاء مصادفا للصواب بخلاف ما أثاره المستأنف

محمد (ا.).

وحيث إنه وبالرجوع ال مذكرة الإدلاء بوثائق المدل بها من طرف المستأنف محمد (ا.) خلال المرحلة الابتدائية تبين أنها تضمنت
صورة لطلب تبليغ إنذار بانتقال حوالة الحق و الذي موضوعه هو اشعار المستأنف محمد (ا.) للسيد محمد (ا.) بشأن انتقال حوالة الحق
ف تحصيل الوجيبة الرائية لونه المالك الحال استنادا لرسم الشراء مخبرا إياه بأداء السومة الرائية وغيرها من الالتزامات الناشئة عن
عقد الايجار ابتداءا من تاريخ انتقال الحق المصادف ل 29/06/2022 تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأجل الأداء و الإفراغ و
التعويض عن التماطل ف تنفيذ الالتزام العقدي ، كما أرفق المذكرة بمحضر تبليغ الإنذار المذكور المتعلق بالاشعار بانتقال حوالة الحق
، وأنه ليس ضمن وثائق الملف الابتدائ ما يفيد أن المستأنف محمد (ا.) أدل بالإنذار المدل بصورة منه أمام هذه المحمة ومحضر
تبليغه للقول بخلاف ما ذهبت إليه المحمة مصدرة الحم من عدم قبول الطلب ف الشق المتعلق بالمصادقة عل الإنذار و الإفراغ بعلة
مة صادفت الصواب فبه لم يتضمن أجلا للإفراغ وفقا لما نصت عليه المادة 26 من قانون 49.16 ، وأن المح أن الإنذار المدل
قضائها بهذا الشأن لأن العبرة بالإنذار المدل به بداية سيما وأن ما أدل به المستأنف محمد (ا.) أمام هذه المحمة هو مجرد صورة
شمسية لإنذار وأن القول بأن اصله بالملف ليس بوثائق الملف الابتدائ ما يثبت ذلك هذا بالإضافة ال أن الصورة المدل بها لا تتضمن
تأشيرة المفوض القضائ أو توقيع السيد محمد (ا.) كما جاء ذلك ف محضر تبليغ الإنذار المستدل به أمام هذه المحمة وبذلك فإن
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الاستدلال بصورة لطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه لايمن أن يقوم مقام الإنذار ومحضر تبليغه المستدل به بداية للمصادقة عليه .

وحيث إنه بالنظر ال ان المدة المطلوبة وإن ثبت عدم أدائها كاملة باستثناء شهر أبريل 2024 فان الحم بها لايترتب عنه القول
بالتماطل والإفراغ و الت أوجب قانون 49.16 للقول بذلك سلوك ما أوجبته المادة 26 منه أي أن يوجه المري الراغب ف انهاء العلاقة
الرائية للتماطل ف الأداء إنذارا ال المتري يتضمن السبب المذكور مع منحه أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ وهو الأمر الغير الثابت
، وأن ذلك لايشل أي تناقض ف حيثيات الحم ووقائع النازلة ، هذا بالإضافة ال أن التماطل وحت ف إطار القواعد العامة يستوجب

توجيه إنذار بالأداء مع منح المتري أجلا لذلك ، مما يبق ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص غير مبن عل أساس ويتعين رده .

وحيث إن مجموع المبالغ المطلوب أداء كرائها يتجاوز المبلغ المسموح إثباته بشهادة الشهود ، ولأنه إذا أثبت المدع وجود الالتزام كان
عل من يدع انقضاءه أن يثبت ذلك ، وأن الأداء لايثبت افتراضا وإنما بحجة كتابية بالنظر لمجموع المبلغ المطلوب ، كما أنه لا مجال
لإجراء بحث للاستماع ال الشاهد للعلة نفسها ، وأن ما قام المستأنف محمد (ا.) من عرضه وإيداعه إنما يمثل واجب شهر من مجموع

المدة المطلوبة وهو أداء جزئ لا ينف عنه المطل.

ازهما علم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئنافين لعدم ارتبه الح ما قض وحيث إنه تبعا لذلك يبق
أساس.

وحيث إنه يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

ف الشل : قبول الاستئنافين.

ف الموضوع : بتأييد الحم المستانف وإبقاء صائر كل استئناف عل رافعه .
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